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  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

  سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان

  دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية

 

 

  المقدمة :

كلمة یرجع أصلھا  ،عن الممارسة الدیمقراطیة النیابیة ن مصطلح ( برلمان ) الذي أصبح الیوم تعبیراًإ 

وقد استخدمھ الفرنسیون  ،الذي یعني ( یتكلم ) ) parle ( وھي مأخوذة من الفعل ،إلى اللاتینیة الفرنسیة

 parliamentسم (اون الملك، واستخدمھ الانجلیز باأي الھیئة التشریعیة التي تع ) ( parlementسم اب

  . )١(باسم ( برلمان)  ) واستخدمھ العرب

ن السلطة التنفیذیة في النظام أ عتبارظام البرلماني بدور شرفي وفعلي باویتمتع رئیس الدولة في الن 

دولة على البرلماني تكون ثنائیة فھي منوطة برئیس الحكومة ورئیس الدولة ،وتختلف سلطات رئیس ال

بعض الدول ومنھا  - ساد الاعتقاد لدى كثیر من المجتمعات نھ والواقع أ ،البرلمان من دستور لآخر

من النظم  للحكم بدلاً برز مظاھر الدیمقراطیة الحدیثة ھو الأخذ بالنظام البرلماني أسلوباًأأن من  -العربیة

فرئیس الدولة  ،)٢(ظام في موطنھ الأصل وھو بریطانیابعد نجاح ھذا الن الدیكتاتوریة المستبدة، خصوصاً

لدول إلى االذي دعى كثیر من  الأمر ھذا النظام لا ینفرد بممارسة السلطات الدستوریة في الدولة،في ظل 

  تنتفي فیھ معالمن ھذا النظام أعتبار اب لنظامھا في الحكمالتجربة البریطانیة كتطبیق ب خذلأاالرغبة في 

ر بالذكر أن من الدعامات الأساسیة والجدی ،)٣(الحكام لا سیما العالم العربي منھ والطغیان لدى الاستعباد 

  .)٤(لدولة اسلطات التشریعیة و التنفیذیة في لھذا النوع من الحكم ھو  التوازن والتعاون المشترك بین ال

                                                             
مدرس مساعد في كلیة القانون والعلوم السیاسیة / جامعة الكوفة     

باحث في كلیة القانون والعلوم السیاسیة / جامعة الكوفة     
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١١٧ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

ون فیما اإن الأنظمة البرلمانیة تقوم على مبدأ الفصل المرن بین السلطات مع وجود رقابة متبادلة وتع 

ما الدولة التأثیر في البرلمان ویستطیع البرلمان التأثیر في رئیس الدولة ،أبحیث یستطیع رئیس  ،)٥(بینھا

للانعقاد وتأجیل الدورة البرلمان بدعوة  رئیس الدولةعطاء الحق لإبمظاھر التعاون بین السلطات فتتحدد 

عمالھا أبة تتمثل في مسؤولیة الحكومة عن للرقا ومقابل ذلك منحت الھیئة التشریعیة حقوقاً البرلمانیة،

ن كل نظام یوجد فیھ برلمان لا یمكن القول عنھ بأنھ نظام برلماني أ اءویرى بعض الفقھ ،)٦(مام البرلمانأ

وما لم توجد ثنائیة في الجھاز التنفیذي ووجود تبادل في التأثیر بین  اما لم یكن البرلمان منتخب

في  -ممثلة برئیس الدولة  –السلطة التنفیذیة ن النظام البرلماني ھو نظام یسمح بتدخل أ أي ،)٧(السلطات

وللسلطة التشریعیة  قتراح القوانین،اھمة في الأمور التشریعیة كاالتشریعیة عن طریق المسالسلطة عمال أ

  .)٨(السلطة التنفیذیة في صور متعددة كالسؤال والاستجوابعمل التدخل في 

  التمھید

  ریخیة عن حل البرلماننبذة تأ

(ولیم بیت لوجن ) ابن ولیم بیت الملك البریطاني عندما خلف ظھرحق حل البرلمان بمفھومھ الحدیث  نإ

، وحاول مجلس العموم البریطاني (اللورد نورث) الذي رفض أن یستقیل على الرغم من معارضة

صلاح جل الإأفكاره من أدما شعر أن اصوات الناخبین تؤید عنو معین، صلاحيإخضاع الدولة لبرنامج إ

قائم بینھ وبین البرلمان طلب من الملك حل مجلس العموم، وبذلك احتكم الى الناخبین لحل النزاع ال

وبعد ذلك استخدم حق الحل من الذین خلفوه لحل النزاع  لأغلبیة الجدیدة من مناصریھ،افأصبحت 

  .)٩(دیدوبھذه الطریقة ظھر حق حل البرلمان بمفھومھ الج السیاسي بینھم وبین البرلمان،

ن حق الملك في حل البرلمان على فریقین، الأول یرى أن للملك في بعض الظروف أن أوانقسم الفقھ بش

رائھ التي یعتقد أن الأمة تؤید وجھة نظره فیھا، وعلیھ یتم الحل آیلجأ الى حل البرلمان كوسیلة للدفاع عن 

أن توافق الوزارة  إماف )١٠(غلبیتھأو البرلمان والوزارة المؤیدة من ھنا في حالة حدوث خلاف بین الملك 

وجد وزیر یتحمل تبعة الحل فاذا  إذا إلاّأن لا توافق فلا یكون ھناك حل  إماعلى ذلك الحل فلا مشكلة و

 وإن ،مر للوزارةفالملك یقوم بتوضیح الأ اعتقد الملك أن الحل في مصلحة البلاد فیقوم بحل البرلمان،

نما یعكس في الحقیقة إالعام  أيذا كانت غیر مؤیدة من الرإرة الحائزة على ثقة مجلس العموم ل الوزاعز

ر للوزارة وینصح بحل موزارة لأن الملك سیقوم بتوضیح الأحق الملك في الحل ولیس الحق في عزل ال

عن ذلك فیكون للملك  عتذا امتنإفإن علیھا أن تبادر بالإستقالة وذا رفضت الوزارة النصیحة إالبرلمان ف

ول ات تملك ألأغلبیة في المجلسین وتحذا كانإ أن الملك لا یملك حل الوزارة إلاّ قالتھا إلاّإالحق في 
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  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

سس الدیموقراطیة لأن وظیفة الملك تتمثل أس بالدستور أو التھدید بالمساس بلأغلبیة للمساااستخدام ھذه 

فیرون أن لیس  صحاب الاتجاه الثانيأار الحل، أما للملك قرفي ضمان الحفاظ على الدستور وعلیھ یكون 

قالة وزارة مؤیدة من البرلمان قد تسفر عن انتخابات جدیدة تفرز إف ،ي من الظروفأللملك حق الحل في 

وھذه النتیجة تؤدي  ،ساس أنھ الحزب الفائز طبقا للنظام البرلمانيألأغلبیة البرلمانیة على افوز حزب 

عادة الوزارة التي عزلھا مما یؤدي إرائھ السیاسیة وآار الحل بل التراجع عن م اتخاذ قربالملك الى عد

بریطانیا مھد النظام البرلماني  أنھ من الناحیة الفعلیة وتحدیدا في الى وقوع الملك في حرج شدید، إلاّ

 ١٨٨٤في صرت الملكة على قرار الحل على الرغم من اعتراض الوزارة علیھ وقررت حل البرلمان أ

  .)١١(وھذا ما یؤدي الى الدخول في مغبة الخلافات السیاسیة

  المبحث الاول

  مفھوم وانواع حل البرلمان 

، )١٢(یة المدة المقررة في الدستور لنیابة ھذا المجلس )اقبل نھ لبرلماننھاء مدة اإ(  برلمانیقصد بحل ال

  . )١٣(ومن ثم دعوة الناخبین الى انتخاب مجلس جدید 

 )١٤(نھاء حیاة البرلمان قبل انقضاء الفصل التشریعي الذي حدده الدستورالبرلمان یمثل إن حل والواقع أ

لأنظمة رئیس في حل البرلمان یعرف في ظل الأنظمة البرلمانیة لاغیر، فلا وجود لھ في ا،وحق ال

التعاون بین ن النظام البرلماني ھو من یجسد فكرة التوازن وة ولا في حكومة الجمعیة باعتبار أالرئاسی

ن وزارة حق طلب حل البرلمان مثلما ألأنظمة البرلمانیة على منح الإذ جرى العمل في ا،)١٥(السلطات

مر الذي قد یسفر عن وجود انتخابات جدیدة یختار الشعب فیھا ان سحب الثقة من الوزارة، وھو الأللبرلم

  نواعاً لحل البرلمان :.والواقع أن ھناك أ)١٦(ممثلین عن  رأیھ 

یمارسھ رئیس الدولة بمفرده دون أن تشاركھ أي سلطة  وھذا النوع من الحل ولا / الحل الرئاسي :أ

لقب رئیس الدولة ینصرف إلى الرئیس ن أكان الرئیس ملكا أم رئیسا للجمھوریة، فالواقع أخرى ،سواء أ

،  )١٧(شاغلھ ذ یطلق ھذا المصطلح على المنصب لا علىإم الجمھوري والملكي على السواء ،في النظا

عد وسیلة لدفاع ن سلطة الرئیس في حل البرلمان تقرار الحل منفردا وذلك من منطلق أویقوم الرئیس ب

 –،ویلجأ رئیس الدولة الى حل البرلمان )١٨(ن الشعب یؤیده فیھا الرئیس عن حقوقھ أو آرائھ التي یعتقد أ

غلبیة امھ بإقالة وزارة تتمتع بثقة الأالبرلمان بسحب الثقة من الحكومة أو قیعقاب قیام في أ –عادة 

  .)١٩(البرلمانیة وتشكیل وزارة جدیدة تؤید وجھة نظره وتقبل حل البرلمان 
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١١٩ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

البرلمان، فیكون قرار الحل  وھذا الحل یمثل سلطة تمتلكھا الحكومة في مواجھة ثانیا/ الحل الوزاري :

لوزارة والبرلمان ،فترى على رغبة الوزارة وبمبادرة منھا ، وذلك عند حدوث خلاف شدید بین ا بناءً

و یقوم بعرقلة عمل ھ البرلمان في استخدام صلاحیاتھ أنھا على صواب في وقت یتمادى فیالوزارة أ

ن الشعب أ جراء انتخابات جدیدة على اعتباررة من رئیس الدولة حل البرلمان وإالحكومة ،فتطلب الوزا

ن جاب رئیس الدولة طلب الوزارة سمي الحل وزاریا لأنھ ما كایر حكم بین الوزارة والبرلمان ،فإذا أخ

  .) ٢٠(لیتم لولا رغبة الوزارة وطلبھا

من السیادة ومن  ن البرلمان یمارس جزءاحل البرلمان نفسھ بنفسھ،فطالما أ ویقصد بھ ثالثا/ الحل الذاتي:

، والواقع )٢١(على المجلس ذاتھ  لاّازل عن ھذه السیادة باعتبار أن الحل لا یؤثر إن یتنثم فلھ الحق في أ

  مقید بشروط صعبة.لأن استخدام الحل بواسطة السلطة التنفیذیة فاعل  ثرأن ھذا الحل لھ أ

 جراءات المتبعة بالنسبة للتشریع ومن ثم فھو لاإن القاعدة العامة في إجراء الحل الذاتي أن یتم وفق الإ 

ذا نص إ لاّالنوع من الحل لا یمكن ممارستھ إ ن ھذاالبرلمان، كما أجراء بسیط من یمكن أن یتم بمجرد إ

  .)٢٢(علیھ الدستور 

رادة الناخبین الذین لھم الحل یجعل بقاء البرلمان مرھون بإوھذا  رابعا / الحل الشعبي (الاستفتائي):

 إذھ المباشرة ،بالنظام یمثل مظھرا من مظاھر الدیموقراطیة شوھذا  الحق بتقدیم طلب حل الھیئة النیابیة،

ى ممثلیھ ،ویتخذ ھذا الحل دارة شؤون الحكم ورقیبا علالشعب في حالة مشاركة دائمة في إ یكون

غلبیة المصوتین حیث یتقدم عدد معین من الناخبین أو أولى تمثل الاستفتاء على ذات الحل بصورتین، الأ

لبرلمان وتجرى انتخابات جدیدة ، ینحل ا عندئذبالتصویت على الحل ، و –ستور حسب ما یحدده الدب –

ا مّأ ، )٢٣(ن ذلك یعد تجدیدا بطرح الثقة بأعضاء البرلمان أما إذا رفضت تلك الأغلبیة من الشعب الحل فإ

بذاتھ  الصورة الثانیة فتمثل الاستفتاء لحل الخلاف بین السلطات ،فیكون موضوع الاستفتاء لیس ھو الحل

خرى یكون الحكم علیھا بمثابة الحكم على البرلمان بالحل من عدمھ ،كما لو رفضت السلطة وإنما مسألة أ

تین ،فأما أن ھ البرلمان وعزمت على عرضھ على الشعب لیحكم ھو بین السلطالتنفیذیة مشروع قانون سنّ

  . )٢٤(یحكم بحل البرلمان أو بوجوب استقالة الحكومة

  المبحث الثاني

  سلطة الرئیس في حل البرلمان في بعض الدساتیر العربیة الجمھوریة
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١٢٠ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

وبالرغم من ھذه  غیر أنھ، )٢٥(ن رئیس الدولة في غالبیة الدساتیر یمتلك سلطة في حل البرلمان إ  

رئیس الدولة لیس قادرا ،ف )٢٦(تیقنا من تأیید الناخبین لسیاستھما لم یكن م لبرلمانلا یلجأ الى حل ا السلطة

تأتي الانتخابات الجدیدة بذات ن أخشیة  ،مرة بحل المجلس النیابي خارج رغبة الوزارةاالمغعلى 

مام الرأي العام بمظھر المخطئ أو المقصر لذلك أدبي ویظھره الى مركز الرئیس الأ يءغلبیة بما یسالأ

  .)٢٧(على طلب الوزارة صبحت تتم بناءًأ برلمانیمكن القول بأن ممارسة حق حل ال

ن أ لاّیس الدولة سلطة في حل البرلمان ،إمنحت غالبیة الدساتیر العربیة ذات النظام الجمھوري لرئ وقد 

 ١٩٧١والیمني لسنة  ١٩٧١كالدستور المصري لسنة  ،تلك الدساتیر اختلفت في مدى ھذه السطة

،  ٢٠٠٥والسوداني لسنة  ١٩٧٣والسوري لسنة  ٢٠٠٥والعراقي لسنة  ١٩٩٦والموریتاني لسنة 

  وعلى النحو الآتي : سنبحث في حل البرلمان في بعض الدساتیر العربیة ذات النظام الجمھوري ،و

  ولالمطلب الأ

  ٢٠٠٥حل البرلمان في الدستور العراقي النافذ لسنة 

مكانیة وریة في حل البرلمان  ولم یمنحھ إقید سلطة رئیس  الجمھ ٢٠٠٥ن الدستور العراقي النافذ لسنة إ

في قرار الحل مقیدة ومعلقة على إرادة البرلمان نفسھ ،والواقع  لحل منفردا، فسلطة الرئیسالقیام بقرار ا

  برلمان :طریقین لحل ال رسمالعراقي ن الدستور أ

منح لرئیس الجمھوریة حق الموافقة على طلب حل المجلس ) منھ ٦٤في المادة ( الدستور نإ  :الأول 

وھذا الحل یكون بمبادرة من مجلس الوزراء تتخذ شكل طلب یقدمھ النیابي الذي یتقدم بھ مجلس الوزراء،

ن رئیس الجمھوریة الموافقة على طلب الحل ،والواقع أمجلس الوزراء لرئیس الجمھوریة لیتخذ قراره ب

ذا وافق علیھ الرئیس یحال الى البرلمان افق علیھ، فإغیر ملزم بالموافقة، فقد یرفض طلب الحل وقد یو

لب قرار الحل ،فقد تكون نتیجة التصویت في صالح الطلب وقد تكون سلبیة تتضمن للتصویت على ط

  رفض الطلب .

غلبیة ل ویصوت على الطلب بالموافقة بالأعضاء المجلس النیابي بطلب الحأن یتقدم ثلث أ :الثاني

 ٢٠٠٥ام ن حل مجلس النواب في العراق طبقا للدستور النافذ لعإ إذ ،)٢٨(عضاء مجلس النوابالمطلقة لأ

كون سلطة الحل ن تدون أ یقصد بالحل الذاتي حق حل المجلس النیابي نفسھ بنفسھ، وذاتيلٌّ ھو ح

حوال لا یملك رئیس مجلس الوزراء سوى تقدیم طلب حل في كل الأو، )٢٩(النھائیة بید جھة أخرى

حالة الطلب الى المجلس النیابي،وھو ما یقوي إئیس الجمھوریة سوى الموافقة على المجلس ولا یملك ر
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١٢١ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

فلم یعط الدستور صلاحیة الحل  ،سلطة مجلس النواب على حساب سلطة الحكومة ورئیس الجمھوریة

ن ھذا أالبرلمانیة ،ویرى جانب من الفقھ لأنظمة امھوریة كما ھو معمول بھ في معظم الى رئیس الج

عضاء ن شطط بعض الأوجود رادع دستوري یحد مداء مجلس النواب لعدم أالأمر یؤدي الى ضعف 
ف على موافقة رئیس الجمھوریة لتقدیم الطلب الى ن طلب الحل متوقّأ، ویذھب جانب من الفقھ الى )٣٠(

بعد موافقة رئیس الجمھوریة ،وھو  لاّإمة تقدیم طلب حل المجلس النیابي لا تستطیع الحكو إذالمجلس ،

  .)٣١(الصلاحیة تضفى علیھا الصفة النظریة فقط  ن ھذهأیة الصعوبة، ویرى امر في غأ

عدم الموافقة نما لرئیس الجمھوریة الموافقة أو إمر لا یعطي الصفة النظریة فقط، ون ھذا الأأونرى  

ن الدستور نفسھ جعل رئیس الجمھوریة مخیراً بین الموافقة وعدم الموافقة على أعلى طلب الحل ، أي 

ن قرار الحل أنجد  ٢٠٠٥ور العراقي لسنة حكام الدستأمجلس النیابي، ولكن بالرجوع الى طلب حل ال

الموافقة على طلب اقتراح الحل  یة بید مجلس النواب، فرئیس الجمھوریة في الواقع لا یملك إلاّافي النھ

ت الفقرة ونصّ.)٣٢(قول الفصل فیعود إلى المجلس نفسھأما القرار الأخیر  والم من الحكومة ،الذي یقدّ

تخابات ) من الدستور على (یدعو رئیس الجمھوریة عند حل مجلس النواب الى ان٦٤(ثانیا) من المادة (

الحالة ریخ الحل ویعد مجلس الوزراء في ھذه عامة في البلاد خلال مدة أقصاھا ستون یوما من تأ

الوضع القانوني  ٢٠٠٥سنة ولم ینظم الدستور العراقي لمور الیومیة) ،مستقیلا ،ویواصل تصریف الأ

لك ریخ انعقاد المجلس الجدید وما یترتب على ذأریخ الحل الى تألفترة الممتدة من تلمجلس النواب خلال ا

ن المشرع العراقي لم ینص على جزاء یكفل تطبیق المواد إخاصة وبمن فراغ دستوري ورقابي 

                                      . )٣٣(الدستوریة الخاصة بذلك 

  المطلب الثاني

  ١٩٢٦حل البرلمان في الدستور اللبناني النافذ لسنة 

فبعد اتفاق الطائف  حل البرلمان ، في ادورلرئیس الجمھوریة  ١٩٢٦النافذ لسنة  منح الدستور اللبناني    

/  ٩/ ٢١) في ١٨) من الدستور بموجب القانون الدستوري رقم (٦٥عدل نص المادة ( ١٩٩٠عام 

ن یطلب الى رئیس الحكومة حل المجلس النیابي، الحق في أأصبح لرئیس الجمھوریة في لبنان و ١٩٩٠

الأولى ھي امتناع المجلس عن الاجتماع خلال عقد عادي أو استثنائي لا  ،ویكون ذلك الحل في حالتین

ابي برد الموازنة ذا قام المجلس النیإتھ مرتین متتالیتین، الثانیة ھي تقل مدتھ عن الشھر بالرغم من دعو

صور حدوثھما ن ھاتین الحالتین غیر متأمن الفقھ  جانبلعمل، ویرى برمتھا بقصد شل ید الحكومة عن ا

من الفقھ  جانبكفة السلطة التشریعیة على التنفیذیة.ویمیل  ه المادة رجحتن ھذأا یعني مّمفي الواقع ،
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لیة غیر متاحة عملیاً، وأن آ یعد ١٩٢٦نة ن حل مجلس النواب في لبنان طبقا للدستور النافذ لسأالى 

  .)٣٤(تعطیل ھذه الآلیة شاھد على شحوب الدیمقراطیة في لبنان 

  المطلب الثالث

  ١٩٩٦حل البرلمان في الدستور الجزائري النافذ لسنة 

على صلاحیة رئیس الدولة بحل المجلس )١٢٩في المادة ( ١٩٩٦نص الدستور الجزائري النافذ لسنة  

على ( یمكن لرئیس الجمھوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي ھذه المادة تنص  إذ ،الوطنيالشعبي 

الشعبي الوطني ورئیس س  الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانھا، بعد استشارة رئیس المجلی

وطني ن حل المجلس الشعبي الأوالواقع  ، الحكومة وتجري ھذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشھر )

في الدستور الجزائري یكون بمبادرة من رئیس الدولة بعد استشارة رئیس الحكومة (الوزیر الأول) 

 غفال دور الحكومة ومشاركتھا في قرار الحل،إنھ لا یمكن أونرى ،ورئیس المجلس الشعبي الوطني

 دم على قرار الحل،ن یقأرئیسا للحكومة قبل  وصفھستشارة الوزیر الأول بافرئیس الدولة ملزم دستوریا ب

توریة ملزمة، فلیس لرئیس استشارة دس بوصفھاھمیة كبیرة أول تحتل ستشارة الوزیر الأاوعلى ذلك ف

ن یقدم على قرار الحل دون استشارة رئیس الحكومة ورئیس المجلس الشعبي الوطني،وھذا أالدولة 

لذي یمكن بھ لرئیس الجمھوریة ما بالنسبة للمجال الزمني اأ) من الدستور، ١٢٩من نص المادة (واضح 

أشھر الموالیة للحل وھو الحد الأقصى  )٣(التشریع بأوأمر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني فھو

ضد البرلمان في أي وقت یروم  اتمھیدی اسلاحیمثل والواقع أن الحل .لإجراء انتخابات تشریعیة جدیدة

فیھ البرلمان استخدام سیاسة الضغط على الحكومة أو العمل على التشھیر بھا أو المساس بھیبتھا، فیلوح 

في عضاء فالأ ،للبرلمان بھذا السلاح، الأمر الذي ینجم عنھ تراجع البرلمان عن المساس بالحكومة

رائھم آمكان الناخبین التعبیر عن إن بإذا حل البرلمان فإمام الناخبین فأالسلطة التشریعیة ھم مسؤولون 

  . )٣٥(ستفتاء اب

  المطلب الرابع

  ١٩٥٩حل البرلمان في الدستور التونسي النافذ لسنة 

بموجب المادة ،فالبرلمان على صلاحیة رئیس الدولة بحل  نصّ  ١٩٥٩الدستور التونسي النافذ لسنة  نإ

ذا صادق المجلس النیابي على لائحة لوم ثانیة ضد الحكومة إیة یمكن لرئیس الجمھور) من الدستور ٦٣(

ن یحل مجلس النواب أ أون یقبل استقالة الحكومة أما إ،ثناء نفس المدة النیابیة أعضائھ أ يبأغلبیة ثلث
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وز الثلاثین اجراء انتخابات جدیدة في مدة لا تتجإمھوریة بحل المجلس النیابي فیجب ذا قام رئیس الجإو،

دت بالرئیس ونس في حل المجلس النیابي ھي ما أن ھذه السلطة المطلقة لرئیس الدولة في تونرى أ ،یوماً

خیرا في الثورة البنفسجیة التي قادھا الشعب بداد والطغیان واسقاطھ إزین العابدین بن علي الى الاست

رئیس ، بل لا یوجد لا یستطیع البرلمان عزل ال في حین ، فالرئیس یملك حل البرلمان٢٠١١التونسي في 

نص یخضع رئیس الدولة للمسؤولیة أمام البرلمان وھذا ما  أي ١٩٥٩في نصوص دستور تونس لسنة 

ن یقوم الرئیس بحل ادة الرئیس ومسایرة سیاستھ خشیة أرتونسي الى الخضوع لإدى بالبرلمان الأ

  البرلمان .

  المبحث الثالث

  العربیة الملكیةسلطة الرئیس في حل البرلمان في بعض الدساتیر 

وقد تكون ملكیة دستوریة  ،مطلقة لا یخضع فیھا الحاكم لأیة قیودفیھا النظم الملكیة قد تكون الملكیة  نإ

ما الثانیة فتكون السلطة أتتفق مع الدیموقراطیة والأولى ھي تلك التي تكون فیھا السلطة للملك وحده، 

 إذ ،نظمة الحكم الدیموقراطیةأالبرلماني دون غیره من ي النظام والسیادة بید الشعب، ویتحقق ذلك غالبا ف

ید الھیئة المنتخبة من ب السلطة نما تكونإلا یمارس سلطة فعلیة، ولكنھ ولدولة على اتكون للملك سیادة 

خرى، فتملك السلطة نظمة الأظام البرلماني ومنھ انتقل الى الأللن صلاًأن حل البرلمان یعود . إ)٣٦(الشعب

ن المجلس النیابي یملك طرح الثقة بالحكومة، فینتج عن ھذین أیذیة حل المجلس النیابي باعتبار التنف

  .)٣٧(الاختصاصین تطبیقا لمبدأ التوازن بین السلطات 

ن البرلمان الى فریقین، الأول یرى أن للملك في بعض الظروف ألملك في حل ن حق اوانقسم الفقھ بشأ

لأمة تؤید وجھة نظره فیھا، وعلیھ یتم لدفاع عن آراءه التي یعتقد أن اى حل البرلمان كوسیلة لیلجأ ال

فإما أن توافق ، )٣٨(ن البرلمان والوزارة المؤیدة من أغلبیتھلملك وبیالحل ھنا في حالة حدوث خلاف بین ا

 إذا وجد وزیر یتحمل تبعة لاّلوزارة على ذلك الحل فلا مشكلة وإما أن لا توافق فلا یكون ھناك حل إا

الح البلاد فیقوم بحل البرلمان، فالملك یقوم بتوضیح الأمر للوزارة ن الحل في صالحل فإذا اعتقد الملك أ

رة الحائزة على ثقة مجلس العموم إذا كانت غیر مؤیدة من الرأي العام إنما یعكس في ن عزل الوزاوإ

بتوضیح الأمر للوزارة الحل ولیس الحق في عزل الوزارة لأن الملك سیقوم لملك في الحقیقة حق ا

عن ذلك ذا امتنعت ستقالة وإلاوینصح بحل البرلمان فإذا رفضت الوزارة النصیحة فإن علیھا أن تبادر با

إذا كانت تملك الأغلبیة في المجلسین  لاّأن الملك لا یملك حل الوزارة إ لاّفیكون للملك الحق في إقالتھا إ

إذ إن وظیفة  ،سس الدیموقراطیةتور أو التھدید بالمساس بأس بالدسلأغلبیة للمساوتحاول استخدام ھذه ا
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قرار الحل، أما أصحاب الاتجاه الثاني لملك تتمثل في ضمان الحفاظ على الدستور وعلیھ یكون للملك ا

عن قالة وزارة مؤیدة من البرلمان قد تسفر فیرون أن لیس للملك حق الحل في أي من الظروف، فإ

البرلماني ساس أنھ الحزب الفائز طبقا للنظام حزب الأغلبیة البرلمانیة على أانتخابات جدیدة تفرز فوز 

 عادة الوزارةوإ راءه السیاسیة،تخاذ قرار الحل بل والتراجع عن آملك الى عدم ا،وھذه النتیجة تؤدي بال

بریطانیا  وتحدیدا في ،أنھ من الناحیة الفعلیة لاّالتي عزلھا ،مما یؤدي الى وقوع الملك في حرج شدید، إ

لملكة على قرار الحل رغم اعتراض الوزارة علیھ وقررت حل البرلمان ، أصرت امھد النظام البرلماني

  .)٣٩(وھذا ما یؤدي الى الدخول في مغبة الخلافات السیاسیة ١٨٨٤في 

الجمھوریة من حیث الأنظمة فضل من ألأنظمة العربیة الملكیة ھي بحال ن اأویرى جانب من الفقھ 

ن مسألة أ بید ،كثر من الأنظمة الجمھوریةأوھي في استقرار ،تركیز السلطة وطبیعة النظام التواصلي 

من القابضین على رغبة ،النظام التواصلي التوارثي موجودة حتى في الأنظمة الجمھوریة العربیة 

لا یخلو نموذج عربي من إذ ،نفسھمأھداف والتوجھات حاملي الأفي استمرار الحكم وتعاقبھ من السلطة 

  .)٤٠(نظام تواصلي یستوحیھ من السیاسات العامة ویطبقھ على مجتمعھ الذي یستجیب لھ وفقا لمقوماتھ

الحالات التي یستوجب معھا قیام  جازت للملك حل البرلمان فيوالملاحظ أن غالبیة الدساتیر الملكیة أ 

والدستور القطري لسنة والدستور العماني  ٢٠٠٢لسنة لملك باستخدام حق الحل كالدستور البحریني ا

 ،وسنبحث في سلطة الرئیس في حل البرلمان في بعض الدساتیر العربیة ذات النظام الملكي ١٩٩٦

  وعلى النحو الآتي : 

  ولالمطلب الأ

  ١٩٥٢حل البرلمان في الدستور الاردني النافذ لسنة 

) من ٣للملك صلاحیة حل مجلس النواب فقد جاء في الفقرة ( ١٩٥٢منح الدستور الأردني النافذ لسنة  

ملك یحل ن الویرى بعض الفقھ أ ) من الدستور الأردني ( للملك  ان یحل مجلس النواب )،٣٤المادة (

ھ غیر متجانس ن نسیجمجلس النواب متى وجد أن المجلس غیر قادر على إنجاز مھامھ الدستوریة أو أ
ن دة عامة للمجلس الجدید الذي یجب أجراء انتخابات جدی، وعند استخدام الملك لھذا الحق فیجب إ)٤١(

ذا لم تجر الانتخابات ، أما إ)٤٢(شھر على الأكثریجتمع في دورة غیر عادیة بعد تأریخ الحل بأربعة أ

فورا كأن الحل لم یكن ویستمر في خلال المدة المذكورة فیستعید المجلس المنحل كامل سلطتھ ویجتمع 

  . )٤٣(عمالھ حتى انتخاب المجلس الجدید أ
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رادة ملكیة یقوم الملك بحل مجلس النواب بإ ١٩٥٢الأردني النافذ لسنة  ) من الدستور٤٠وطبقا للمادة ( 

  موقعة من رئیس الوزراء والوزراء المختصین.

،وقد قامت  ٢٠١٠حتى  ١٩٤٧اً منتخباً منذ عام نیابی ن الأردن شھد ستة عشر مجلساًو الجدیر بالذكر أ 

لم  ن مجلس النوابأفي حین  )٤٤(السلطة التنفیذیة بحل عشر مجالس منھا قبل انتھاء مدتھا الدستوریة 

، ومن بین حالات حل )٤٥( ١٩٦٣مرة واحدة في نیسان من العام  لاّیحجب الثقة عن مجلس الوزراء إ

رادة بإ ١٩٥٥كانون الأول  ١٩النواب في لملك من حل مجلس ا لس النیابي في الأردن ما قام بھالمج

ن علاوة یلملك الوزیر أو الوزراء المختصموقعة من رئیس الوزراء وحده دون أن یوقعھا مع املكیة 

لملكیة مستوفیة للشروط قد قام التساؤل حول ما إذا كانت تلك الإرادة او ،على توقیع رئیس الوزراء

مام المجلس العالي لیمارس صلاحیاتھ في تفسیر نھا لیست كذلك، وعرضت المسألة أأ اللازمة لنفاذھا، أم

) ٤٠ن المادة (إذ فسر المجلس العالي ألملك، وجاء تفسیر المجلس في غیر صالح ا النصوص الدستوریة،

صون وھو الطریق الذي لابد للملك الوزراء المخت ومن الدستور اشترطت توقیع كل من رئیس الوزراء 

الوزارة ن الوزراء ھم من یتحملون المسؤولیة وما دامت یسلكھ طالما أن الملك غیر مسؤول وأأن 

  .)٤٦(لملك مسؤولة عن سیاستھا فیجب أن تشترك بالتوقیع على الإرادات التي یمارسھا ا

  المطلب الثاني

  ١٩٦٢حل البرلمان في الدستور الكویتي النافذ لسنة 

) منھ الى حق الأمیر في حل مجلس الأمة ١٠٧في المادة ( ١٩٦٢ أشار الدستور الكویتي النافذ لسنة

لأمیر حل المجلس النیابي لذات الأسباب مرة أخرى ، ولا یجوز ل سباب الحل،بمرسوم أمیري یبین فیھ أ

في میعاد لا یتجاوز شھرین من  لأمة فتجري انتخابات للمجلس الجدیدوعند قیام الأمیر بحل مجلس ا

ن المجلس المنحل یعود لعملھ ویلتئم بكامل سلطتھ حتى تجر الاتنتخابات لسبب ما فإتأریخ الحل فإن لم 

باب طلبھا الحل، سبناء على طلب الوزارة التي تبین أویكون ھذا الحل  ،)٤٧(یتم انتخاب المجلس الجدید

أمر سباب الى خلافھا مع المجلس أو رغبتھا في الرجوع الى الشعب لمعرفة رأیھ في وقد ترجع ھذه الأ

راء تعدیل جوھري في الدستور، أو إحداث تغییر اقتصادي جئھ ممثلیھ الجدد كإمعین یختار على ضو

) من الدستور بحق الأمیر في ١٠٢. وقضت المادة ()٤٨(عقد معاھدة سیاسیة ذات أھمیة خاصة مھم، أو

یرجع بعض ن یكون الحل بمرسوم أمیري، ولحكومة والمجلس دون أحل مجلس الأمة عند الخلاف بین ا

ن ر یعد حكما بین الحكومة والمجلس إمیالمجلس دون طلب من الوزارة الى أن الأ الفقھ قیام الأمیر بحل

وقد  .)٤٩(احتفظ بالوزارة وقام بحل  المجلسن شاء المجلس وأعفى الوزارة من الحكم وإشاء أخذ برأي 
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میر بحل المجلس بأمر ام الأق ٢٩/٨/١٩٧٦مة لعدة مرات، ففي لكویت بحل مجلس الأقام الأمیر في ا

تم حل مجلس الأمة بأمر أمیري  ٣/٧/١٩٨٦أمیري بسبب عدم تعاون بعض أعضائھ مع الحكومة، وفي 

تم حل  ٢٠١١حتى  ١٩٩٩ومنذ العام   .تي مرت بھا الكویت في تلك الفترةزمة الاقتصادیة البسبب الأ

میر إذ أعلن أ ٢٠٠٩مارس  ١٨ھا  في خروالدعوة الى انتخابات مبكرة أربع مرات كان آمة لأمجلس ا

) ١٠٧الى المادة (مة في كلمة وجھھا الى الشعب استناداً (صباح الأحمد الصباح) حل مجلس الأ الكویت

ثر استقالة الحكومة بسبب تعرض رئیس وزرائھا لخمسة استجوابات في مجلس وذلك إ ،من الدستور

  موال .دارة واختلاس أور وسوء الإتقدم بھا بعض النواب اتھموه بانتھاك الدست مة،لأا

  المطلب الثالث

  ٢٠٠٣حل البرلمان في الدستور القطري النافذ لسنة 

حل مجلس الشورى بمرسوم ن ی(للأمیر أ ٢٠٠٣ستور القطري الصادر سنة ) من الد١٠٤تنص المادة (

وإذا حل المجلس وجب  ،وز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرىنھ لایجیبین فیھ أسباب الحل ،على أ

ي انتخاب ن یجرس الجدید في موعد لا یتجاوز ستة أشھر من تأریخ الحل ،والى أجراء انتخابات المجلإ

میر بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشریع)، ونظرا لخطورة سلاح الحل بید المجلس الجدید یتولى الأ

میر صلاحیات التشریعیة ستنتقل الى الأن الامھ مرتین لذات الأسباب، طالما أالملك فلا یجوز استخد

ا النوع من اللوائح لا یصدر تصدر ھذه التشریعات بشكل (لوائح ضرورة) ومثل ھذ إذومجلس الوزراء 

  ذا كان البرلمان غیر منعقد .إلاّ إ

  المطلب الرابع

  ١٩٩٦حل البرلمان في الدستور المغربي النافذ لسنة 

 –(النواب للملك حق حل مجلسي البرلمان ١٩٩٦لسنة  ) من الدستور المغربي٢٧منحت المادة (

ن ) من الدستور المغربي الى وجوب أ٧١شارت المادة (وأ ،المستشارین)، أو أحدھما بمرسوم ملكي

ر ن یتخذ قرالمان ورئیس المجلس الدستوري قبل أیجري الملك مشاورات مع رئیسي المجلسین في البر

ریخ الحل ،ویمارس الملك خلال ھذه جدید خلال ثلاثة أشھر من تأخاب البرلمان الن یتم انتالحل ،على أ

جل استمرار لاحیات التشریعیة التي تمكنھ من إدارة شؤون البلاد، فلھ أن یصدر اللوائح من أالمدة الص

ذا وقع حل ن الدستور المغربي إ) م٧٣الحیاة الدستوریة حتى یتم انتخاب البرلمان الجدید. وطبقا للمادة (

  املة على انتخاب البرلمان الجدید.بعد انقضاء سنة ك لاّفلا یمكن حل البرلمان الذي یلیھ إالبرلمان 
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حسبا لسوء استخدام ھذه السلطة ن یقید سلطة الملك في حل البرلمان تولعل المشرع المغربي أراد أ 

ل سنة كاملة من یوم لعمل خلاعضاؤه مدى جدیتھم با،وإتاحة الفرصة أمام البرلمان الجدید لیظھر أ

  ن لم یثبتوا جدارتھم بالمنصب بعد مضي ھذه المدة جاز للملك حل البرلمان.انتخابھم ،فإ

  الخاتمة 

  ولا / النتائج أ

لھ ھذه الصلاحیة فمنھا من خوّ ،تختلف الدساتیر العربیة في منح رئیس الدولة صلاحیة حل البرلمان

لوزارة ، ومن الدساتیر ولة في ممارسة حق الحل الى رغبة اخضع رئیس الدن أومنھا م ،بشكل مطلق

 .، ومنھا من لم یحدد تلك الاسباب ن یلجأ الیھا رئیس الدولة لحل البرلمانمن حدد الأسباب التي یمكن أ

ویأتي  ،ن حق رئیس الدولة في حل البرلمان في الدساتیر العربیة یمثل تطبیقا للتوازن بین السلطاتإ

البرلمان مثلما ، فیكون للرئیس صلاحیة حل مان صلاحیة سحب الثقة من الحكومةبرلمقابلا لمنح ال

وھذا ما یفسر تطبیقات  قالة وعزل الرئیس في حالات خاصة یحددھا دستور الدولة،یستطیع البرلمان إ

الحال في ثر سحب البرلمان الثقة من الحكومة كما ھو رلمان في بعض الدول العربیة على إحل الب

 ردن .الكویت والأ

خلال  سبابز استخدام حق الحل مرتین لذات الأتضمنت بعض الدساتیر العربیة النص على عدم جوا 

ذ جم عن استخدام حق حل البرلمان ، إیمان واضعي الدستور بخطورة ما ینفترة معینة ویرجع ذلك الى إ

ن ذلك یمثل قیدا الحل، إضافة الى أناء مدة ثالفراغ التشریعي وعدم الاستقرار أتعیش البلاد حالة من 

 على سلطة الرئیس في استخدام الحل منعا من سوء استخدام الرئیس لھذه السلطة.

  ثانیا/ التوصیات : 

البرلمان من مجلس  لرئیس الجمھوریة الموافقة على طلب حل ٢٠٠٥منح الدستور العراقي لسنة 

وكان الأجدر بالمشرع الدستوري  ،بالمسألة لیبت حالة الطلب بعد الموافقة الى مجلس النوابالوزراء وإ

أن یكون قرار الحل معلقا على  ، لارئیس الجمھوریة لطلب الحل ن یجعل الحل متحققا بمجرد قبولأ

ازن بین السلطات ن یمس مبدأ التومر من شأنھ ألأن ھذا الأ ،لس النیابي بالتصویتعضاء المجإرادة أ

یضا ع سحب الثقة من الحكومة ویستطیع أن البرلمان یستطیتبار أالبرلمان باع مام،ویضعف الحكومة أ

 لا تستطیع السلطة التنفیذیة حل البرلمان. في حینعزل رئیس الجمھوریة 
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ول وذلك لسببین ، الأ ٢٠٠٥نافذ لسنة من الناحیة العملیة لا یمكن تصور حل البرلمان في ظل الدستور ال

حل بالنھایة في ید البرلمان نفسھ، ومن غیر ن قرار ال،والثاني إالحل عدم تحدید الدستور لأسباب 

تحریك وسائل ، بل قد یعمد البرلمان الى المتصور أن یقوم البرلمان بحل نفسھ إرضاءً للحكومة

قدامھا على مجرد ستجوابات للضغط على الحكومة من أجل عدم إسئلة والاتوجیھ الأالمسؤولیة السیاسیة ب

نوصي بتعدیل الدستور  نتیجة عملیة ما لم یوافق علیھ البرلمان بنفسھ، لذایكون لھ أیة لذي لا طلب الحل ا

التوازن لیة الحل بالصورة التي تضمن استقرار باب الحل على سبیل الحصر وتوضیح آسبالنص على أ

  خرى .بین السلطات وعدم ھیمنة إحداھا على الأ

 الھوامش :

                                                             
الاردن ، ي، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الدستورالوسیط في النظم السیاسیة والقانون  الخطیب،نعمان احمد د. راجع )١

  .٢٤٩ص ،٢٠٠٦

النظام البرلماني في بریطانیا انظر. د. احمد سلامة بدر، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام حول نشأة  )٢
وكذلك د. سامي محمد الغنام،  .وما بعدھا ١٤، ص٢٠٠٣البرلماني (دراسة مقارنة) دار النھضة العربیة، القاھرة، 

فكر السیاسي الاسلامي، اطروحة دكتوراه، كلیة رئیس الدولة في الأنظمة الدیموقراطیة الغربیة المعاصرة وفي ال
  .٢١، ص١٩٩٨الحقوق، جامعة القاھرة، 

  .٦٤٢العربي ، بدون ذكر سنة طبع ،صراجع د. محمد كامل لیلة ، المبادئ الدستوریة والنظم السیاسیة ، دار الفكر  )٣
الحكومة ،صور الأنظمة السیاسیة  د.عبد المنعم محفوظ ود. نعمان احمد الخطیب ،مبادئ في النظم السیاسیة (الدولة ، )٤

  ٢٧٩،صدون سنة طبع دراسة مقارنة) ،دار الفرقان للنشر والتوزیع،ب - الدیمقراطیة المعاصرة
  ٥٥٩، ص١٩٨٧د. محسن خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، بدون ناشر، القاھرة،  )٥
(دراسة مقارنة مع الدستور  نظام الرئاسيالساعدي، الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في ال خالد د. حمید حنون )٦

  . ٢٨اطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ص) العراقي
  .١٨٣،ص١٩٨١ث القانونیة ، بغداد، ،منشورات مركز البحو )نظریة الدولة(ي ، القانون الدستوري ، اود. منذر الش )٧
 ٧٠، ص١٩٩١د. علي غالب العاني، الأنظمة السیاسیة، بدون ناشر، بغداد،   د. صالح جواد الكاظم )٨
د.عصام علي الدبس ،النظم السیاسیة ، (الكتاب الرابع،السلطة التنفیذیة،المؤسسة الدستوریة الثانیة )،دار الثقافة ،  )٩

 . ٦٩ص،٢٠١١عمان ،
ي بعض الدساتیر المعاصرة ،منشورات لمى علي فرج الظاھري، الدیموقراطیة شبھ المباشرة وتطبیق مظاھرھا ف )١٠

  .٩٤،ص٢٠١٠الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،
بشیر علي محمد باز، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، اطروحة دكتوراه،جامعة طنطن، كلیة  )١١

 .١٣١-  ١٣٠،ص٢٠٠٠الحقوق،
 .٥٦٩د. محسن خلیل، المرجع السابق، ص )١٢
 .١٠٩، ص٢٠٠٨سیاسیة ، مطبعة فائق، بغداد، د. حمید حنون خالد الساعدي، ألأنظمة ال )١٣
 . ١٤٧،ص١٩٦٨د. نعمة السعید،النظم السیاسیة في الشرق الأوسط،شركة الطبع والنشر الاھلیة، بغداد، )١٤
، د.رأفت دسوقي ، ھیمنة السلطة التنفیذیة على اعمال البرلمان ،منشأة المعارف ، الاسكندریة ،بدون سنة طبع  )١٥

 . ١٦٩ص
 . ١٧٦صدار النھضة العربیة،القاھرة، بدون تاریخ طبع. ألأنظمة السیاسیة المعاصرة،د. یحیى الجمل،  )١٦
 ٣٢، ص ٢٠٠٧د. علي یوسف الشكري ، الدبلوماسیة في عالم متغیر ، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ،  )١٧

.  
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 ، ٢٠٠٣الذھبي للطباعة ،  د. محمد عبد الحمید ابو زید ، توازن السلطات ورقابتھا ،(دراسة مقارنة )،النسر )١٨
 . ٣٦٦، ص١٩٩٩د. محمد انس قاسم جعفر ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دار النھضة العربیة،  )١٩
 .٧٢،ص ١٩٩١دار الحكمة ، بغداد ،  د. صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ، الانظمة السیاسیة ، مطبعة )٢٠
 . ٢٠٣السابق ، صد. محمد عبد الحمید ابو زید ،المرجع  )٢١
حل البرلمان في الأنظمة الدستوریة المقارنة، أطروحة دكتوراه ، جامعة بیروت ،د. علاء احمد عبد المتعال ،  )٢٢

 .١٩٩٦العربیة ،
، (في تطور الفكر السیاسي) ، دار النھضة العربیة ،  ١د. فؤاد العطار ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،ج )٢٣

 . ٣٤٥، ص ١٩٦٥
 . ١٠٨احمد عبد المتعال ، المرجع السابق ، صد. علاء  )٢٤
 .٣٩، ص، المرجع السابق  علاء احمد عبد المتعال )٢٥
 .٣٧، ص١٩٩٥بغداد، كلیة القانون،  مھا بھجت یونس، حل المجالس النیابیة في العراق، رسالة ماجستیر، جامعة )٢٦
 .١٢٥، ص. ٢٠٠٧، النظم السیاسیة ،العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة د. محمد كاظم المشھداني، )٢٧
 . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي النافذ لسنة ٦٤المادة (  )٢٨
  منھ ، مجلة العلوم القانونیة ،  ٢٠٠٥نیابي وموقف دستور العراق لعام الحل المجلس مروج ھادي الجزائري،  )٢٩

 . ٣١٣، ص. ٢٠٠٩المجلد الرابع والعشرون العدد الثاني  
، مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد ٢٠٠٥الاتحادیة في دستور العراق لسنة د. حمید حنون خالد الساعدي، السلطات  )٣٠

 . ٦٧، ص٢٠٠٩كلیة القانون، المجلد الرابع والعشرون، العدد الأول، 
وي، النظام السیاسي على ضوء الدستور العراقي الاتحادي (دراسة تحلیلیة ومقارنة) ،دار الرافدین اد. جواد الھند )٣١

 .٥١-٥٠، ص٢٠٠٦لتوزیع،بغداد، للطباعة والنشر وا
 .٢٠٠٥) من الدستور العراقي النافذ لسنة ٦٤المادة ( )٣٢
 . ٢٠٠٥) من الدستور العراقي النافذ لسنة ٦٤-٥٤المواد ( )٣٣
والنظام السیاسي في لبنان واھم النظم الدستوریة (القانون الدستوري راجع في تفصیل ذلك د. محمد المجذوب،  )٣٤

 . ٣٧٠، ص . ٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  )،والسیاسیة في العالم
 .٤٩ص ٢٠١١مدخل للقانون الدستوري ، ترجمة محمد ثامر ،منشورات مكتبة السنھوري ، بغداد ، ایرك باردنت، )٣٥
 ، دار(دراسة مقارنة في ضوء نظم الحكم المعاصرة )د. صبري محمد السنوسي، الدور السیاسي للبرلمان في مصر )٣٦

 .١٠، ص٢٠٠٥بیة، القاھرة، النھضة العر
وما  ١١٢،ص٢٠٠٨ھلا للنشر والتوزیع،القاھرة، مشوط الھاجري، المسؤولیة السیاسیة للحكومة امام البرلمان، )٣٧

  بعدھا.
 . ٩٤ص المرجع السابق لمى علي فرج الظاھري، )٣٨
ن، كلیة بشیر علي محمد باز، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، اطروحة دكتوراه،جامعة طنط )٣٩

 .١٣١-  ١٣٠،ص٢٠٠٠الحقوق،
راجع ، خلیل احمد خلیل التوریث السیاسي في الأنظمة الجمھوریة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات  )٤٠

 .٥٣، ص ٢٠٠٢، ٢والنشر ، مطبعة سیكو ، لبنان ،ط
،  ٢٠١١دار الصادق ، الاردن ، ، )دراسة في الدساتیر العربیة(د. علي یوسف الشكري، انتھاء ولایة الرئیس  )٤١

 .١٦٢ص
 . ١٩٥٢) من الدستور الأردني النافذ لسنة ٧٣المادة ( )٤٢
 . ٨١٠د. عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص )٤٣
  وھذه المجالس ھي : )٤٤

  من اجل اجراء انتخابات  ١٩٥٠كانون الثاني  ١وتم حلھ في  ١٩٧٤/  ١٠/ ٢٠المجلس الاول: انتخابھ في  
 ) مناصفة بین الضفتین الشرقیة والغربیة .٤٠د النواب الى(جدیدة بسبب تغیر عد

  لعدم موافقتھ على قانون المیزانیة . ١٩٥١مایو  ٣وتم حلھ في  ١٩٥٠ابریل  ١المجلس الثاني: تم انتخابھ في 
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  ٢٢وتم حلھ في  ١٩٥٢و صدر في ظلھ الدستور النافذ لسنة  ٥/١٩٥١/ ١المجلس الثالث: تم انتخابھ في 

 بسبب معارضتھ سیاسة الحكومة.   ٦/١٩٥٤/
  وجرى في ظلھ تعدیل الدستور بجعل ولایة مجلس الاعیان  ١٩٥٤/ ١٧/١٠المجلس الرابع:  تم انتخابھ في

 .٦/١٩٥٦/ ٢٦اربع سنوات بدلاً من ثمانیة،وتم حلھ في 
  نیة ،وأقر في وتم  في ظلھ الغاء المعاھدة البریطانیة الارد ١٩٥٦اكتوبر  ١المجلس الخامس: تم انتخابھ في

 عھده دستور الاتحاد العربي بین العراق والاردن ولم یحل ھذا المجلس حتى اكمل مدتھ الدستوریة .
  بسبب عدم تعاونھ مع   ١٩٦٢اكتوبر  ٢٢وتم حلھ في  ١٩٦١اكتوبر ٢٢المجلس السادس :تم انتخابھ في

 الحكومة.
  بسبب حجبھ الثقة  عن الحكومة. ٣١/٤/١٩٦٣وتم حلھ في  ٨/٧/١٩٦٢المجلس السابع :تم انتخابھ في 
  بسبب فقدان التعاون بین السلطتین  ٢٣/١٢/١٩٦٦وتم حلھ في  ٨/٧/١٩٦٣المجلس الثامن :تم انتخابھ في

 التشریعیة والتنفیذیة.
  ١٩٧١ابریل  ١٨واستمر حتى بعد نھایة مدتھ الدستوریة في  ١٩٦٧ابریل  ١٥المجلس التاسع: تم انتخابھ في 

 ٨حتلال لمدة سنتین بصدور ارادة ملكیة من قبل الملك (الحسین بن علي) لیستمر حتى بسبب ظروف الا
وحل محلھ المجلس الاستشاري في  ١٩٧٦ینایر  ٧واستمر ھذا المجلس بالعمل حتى تم حلھ في  ١٩٧٣ابریل 
 بسبب الظروف الاستثنائیة . ١٩٧٨ابریل 

  بجلسة عایة حتى نھایة مدتھ الدستوریة  ١٩٨٤ینایر  ١١المجلس العاشر: بدأ اعمالھ بصدور أرادة ملكیة في
 .١٩٨٨دیسمبر  ١٦في 

  عضوا ومثل عھدا جدیدا في تاریخ الاردن من  ٨٠وتكون من  ١٩٨٩المجلس الحادي عشر: تم انتخابھ عام
 حیث حریة الترشیح ونزاھة الانتخابات.

  ومن اھم انجازاتھ اقرار معاھدة  بموجب قانون الصوت الواحد ١٩٩٣المجلس الثاني عشر: تم انتخابھ  في
 السلام الاردنیة الاسرائیلیة.

  قانون ،وفي ظلھ انعقد المؤتمر الاطارئ ٢٠٥وسن ( ١٩٩٧نوفمبر  ٤المجلس الثالث عشر:تم انتخابھ في(
 للبرلمانات العربیة .

  ٢٠٠٣المجلس الرابع عشر: تم حلھ وأجلت بعد حلھ انتخابات عام. 
 ٢٠١٠وبقي حتى  ٢٠٠٧تخابھ عام المجلس الخامس عشر: تم ان 
  وحتى الان وفي ظلھ تشكلت الحكومة الجدیدة وادت الیمین  ٢٠١٠المجلس السادس عشر: تم انتخابھ في

 .٢٠١١فبرایر  ٩الدستوریة في 
منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ، (دراسة مقارنة)د. عصام سلیمان، ألأنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیق )٤٥

 . ٣٢٣ص ، ٢٠١٠
دار النھضة العربیة ، بدون د.عادل الحیاري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردني ،،  د. عادل الحیاري )٤٦

 . ٦١٩-  ٦١٨، صسنة طبع 
دراسة ( ابو الحجاج عبد الغني السید،المسؤولیة الوزاریة في النطم الوضعیة المعاصرة وفي النظم الاسلامیة راجع )٤٧

 .٢٠٠٩اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة عین شمس،، )،مقارنة
 النظام الدستوري في الكویت (دراسة مقارنة)،مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزیع، د.عادل الطباطبائي ، )٤٨

 . ٥٦٤، ص ١٩٨٥الكویت ،
   جامعة ،مطبوعات) العامة الدستوریة المبادئ دراسة في مقدمة مع(، الكویت في الدستوري النظام ، الجمل یحیى. د )٤٩

 .١٩٤،ص١٩٧١ ، الكویت
  

  المصادر /
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ابو الحجاج عبد الغني السید،المسؤولیة الوزاریة في النطم الوضعیة المعاصرة وفي النظم د. .١

 .٢٠٠٩اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،جامعة عین شمس،، )،دراسة مقارنة(الاسلامیة

الدولة في النظام البرلماني (دراسة مقارنة) دار احمد سلامة بدر، الاختصاص التشریعي لرئیس د. .٢

 وما بعدھا. ١٤، ص٢٠٠٣النھضة العربیة، القاھرة، 

مدخل للقانون الدستوري ، ترجمة محمد ثامر ،منشورات مكتبة السنھوري ، بغداد  ایرك باردنت،د. .٣

،٢٠١١. 

دكتوراه،جامعة  بشیر علي محمد باز، حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصرة، اطروحةد. .٤

 .٢٠٠٠طنطن، كلیة الحقوق،

وي، النظام السیاسي على ضوء الدستور العراقي الاتحادي (دراسة تحلیلیة ومقارنة) اجواد الھندد. .٥

 .٢٠٠٦،دار الرافدین للطباعة والنشر والتوزیع،بغداد، 

 .٢٠٠٨حمید حنون خالد الساعدي، ألأنظمة السیاسیة ، مطبعة فائق، بغداد، د. .٦

، مجلة العلوم ٢٠٠٥حنون خالد الساعدي، السلطات الاتحادیة في دستور العراق لسنة حمید د. .٧

 .  .٢٠٠٩القانونیة، جامعة بغداد كلیة القانون، المجلد الرابع والعشرون، العدد الأول، 

(دراسة مقارنة مع  الساعدي، الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي خالد حمید حنوند. .٨

 .اطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق، جامعة عین شمس) ور العراقيالدست

خلیل احمد خلیل التوریث السیاسي في الأنظمة الجمھوریة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة  .٩

  . ٢٠٠٢، ٢للدراسات والنشر ، مطبعة سیكو ، لبنان ،ط

لمعارف ، الاسكندریة ،بدون د.رأفت دسوقي ، ھیمنة السلطة التنفیذیة على اعمال البرلمان ،منشأة ا .١٠

 سنة طبع.

سامي محمد الغنام، رئیس الدولة في الأنظمة الدیموقراطیة الغربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي د. .١١

 .١٩٩٨الاسلامي، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

الحكمة ، بغداد ، د.صالح جواد الكاظم ود. علي غالب العاني ، الانظمة السیاسیة ، مطبعة دار  .١٢

١٩٩١ 

(دراسة مقارنة في ضوء نظم الحكم صبري محمد السنوسي، الدور السیاسي للبرلمان في مصرد. .١٣

 . ٢٠٠٥النھضة العربیة، القاھرة،  ، دارالمعاصرة )

د.عادل الحیاري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردني ،دار النھضة العربیة ، بدون سنة  .١٤

 طبع.



      اسة مقارنة سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان در

 

١٣٢ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

                                                                                                                                                                                              

اطبائي ، النظام الدستوري في الكویت (دراسة مقارنة)،مؤسسة دار العلوم للطباعة د.عادل الطب .١٥

 .١٩٨٥والنشر والتوزیع،الكویت ،

عبد المنعم محفوظ ود. نعمان احمد الخطیب ،مبادئ في النظم السیاسیة (الدولة ، الحكومة ،صور د. .١٦

 دون سنة طبع.قان للنشر والتوزیع،بدراسة مقارنة) ،دار الفر -الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة المعاصرة

منشورات الحلبي ، (دراسة مقارنة)عصام سلیمان، ألأنظمة البرلمانیة بین النظریة والتطبیقد. .١٧

 .٢٠١٠الحقوقیة ، بیروت ، 

د.عصام علي الدبس ،النظم السیاسیة ، (الكتاب الرابع،السلطة التنفیذیة،المؤسسة الدستوریة الثانیة  .١٨

 .٢٠١١ن ،دار الثقافة ، عما )،

حل البرلمان في الأنظمة الدستوریة المقارنة، أطروحة دكتوراه ، د.علاء احمد عبد المتعال ، ، .١٩

 .١٩٩٦جامعة بیروت العربیة ،

دار الصادق ، الاردن ، ، )دراسة في الدساتیر العربیة(علي یوسف الشكري، انتھاء ولایة الرئیس د. .٢٠

٢٠١١. 

د. علي یوسف الشكري ، الدبلوماسیة في عالم متغیر ، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ،  .٢١

٢٠٠٧  . 

، (في تطور الفكر السیاسي) ، دار النھضة ١السیاسیة والقانون الدستوري ،ج د.فؤاد العطار ، النظم .٢٢

 . ١٩٦٥العربیة ، 

الدیموقراطیة شبھ المباشرة وتطبیق مظاھرھا في بعض الدساتیر  لمى علي فرج الظاھري، .٢٣

 .٢٠١٠المعاصرة ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،

  .،١٩٨٧محسن خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، بدون ناشر، القاھرة، د. .٢٤

وریة والسیاسیة والنظام السیاسي في لبنان واھم النظم الدست(محمد المجذوب، القانون الدستوري د. .٢٥

 .٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  )،في العالم

 .١٩٩٩د.محمد انس قاسم جعفر ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دار النھضة العربیة،  .٢٦

د.محمد عبد الحمید ابو زید ، توازن السلطات ورقابتھا ،(دراسة مقارنة )،النسر الذھبي للطباعة  .٢٧

،٢٠٠٣ . 

 . ٢٠٠٧النظم السیاسیة ،العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة،  اظم المشھداني،محمد كد. .٢٨

 .الفكر العربي ، بدون ذكر سنة طبع الدستوریة والنظم السیاسیة ، دارمحمد كامل لیلة ، المبادئ د. .٢٩
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منھ ، مجلة العلوم  ٢٠٠٥نیابي وموقف دستور العراق لعام المروج ھادي الجزائري، حل المجلس  .٣٠

  . ٢٠٠٩، المجلد الرابع والعشرون العدد الثاني   القانونیة

 .٢٠٠٨ھلا للنشر والتوزیع،القاھرة، مشوط الھاجري، المسؤولیة السیاسیة للحكومة امام البرلمان، .٣١

،منشورات مركز البحوث القانونیة ، بغداد،  )نظریة الدولة(ي ، القانون الدستوري ، اومنذر الشد. .٣٢

١٩٨١. 

لس النیابیة في العراق، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، كلیة القانون، مھا بھجت یونس، حل المجا .٣٣

١٩٩٥. 

الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع الوسیط في النظم السیاسیة والقانون  الخطیب،نعمان احمد د. .٣٤

 .٢٠٠٦، الاردن ، 

 .١٩٦٨بغداد،نعمة السعید،النظم السیاسیة في الشرق الأوسط،شركة الطبع والنشر الاھلیة، د. .٣٥

د.یحیى الجمل ، النظام الدستوري في الكویت ،(مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستوریة العامة  .٣٦

 .١٩٧١)،مطبوعات جامعة الكویت ، 

 یحیى الجمل، ألأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النھضة العربیة،القاھرة، بدون تاریخ طبعد. .٣٧

(دراسة مقارنة مع  رئیس الدولة في النظام الرئاسيالساعدي، الوظیفة التنفیذیة ل خالد حمید حنون .٣٨

  . ٢٨اطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ص) الدستور العراقي

،منشورات مركز البحوث القانونیة ، بغداد،  )نظریة الدولة(ي ، القانون الدستوري ، اود. منذر الش .٣٩

١٩٨١.  

  .١٩٩١مة السیاسیة، بدون ناشر، بغداد، د. علي غالب العاني، الأنظ  د. صالح جواد الكاظم .٤٠

د.عصام علي الدبس ،النظم السیاسیة ، (الكتاب الرابع،السلطة التنفیذیة،المؤسسة الدستوریة الثانیة  .٤١

 .٢٠١١دار الثقافة ، عمان ، )،

لمى علي فرج الظاھري، الدیموقراطیة شبھ المباشرة وتطبیق مظاھرھا في بعض الدساتیر  .٤٢

 .٢٠١٠بیروت ، الحلبي الحقوقیة ،المعاصرة ،منشورات 

 


